
    الشــرح الكبير

  لم أستوجبه ) تشبيه في مجرد الخلاف وإن لم يتحد المختلف فيه إذ الخلاف في الأول في قبول

توبة المسلم وعدمها وفي هذا في قتل القائل لنسبة الباري تعالى للجور فهو كالصريح في

السب وفي استتابته الخلاف المتقدم وعدم قتله بل يؤدب ويشدد عليه لأن قصده الشكوى .

 ( درس ) .

 .

 .

   $ باب ذكر فيه حد الزنا وأحكامه $ وهو بالقصر لغة أهل الحجاز وبالمد لغة أهل نجد

وبالنسبة للمقصور زنوي وللمدود زنائي فقال ( الزنا ) شرعا وهو ما فيه الحد الآتي بيانه

( وطء مكلف ) حرا أو عبدا ( مسلم ) وإضافة وطء لمكلف من إضافة المصدر لفاعله ويراد

بالفاعل من تعلق به الفعل فيشمل الواطىء والموطوء فيشترط في كل التكليف والإسلام فلا يحد

صبي ولا مجنون ولا كافر إذ وطؤهم لا يسمى زنا شرعا والوطء تغييب الحشفة أو قدرها ولو

بحائل خفيف لا يمنع اللذة أو بغير انتشار ( فرج آدمي ) قبلا أو دبرا لا غير فرج كبين

فخذين ولا فرج بهيمة ولا جنى إن تصور بصورة غير آدمي ( لا ملك له ) أي للواطىء ( فيه ) أي

في الفرج أي لا تسلط له عليه شرعا فالمملوك الذكر لا تسلط له عليه شرعا من جهة الوطء (

باتفاق ) من الأئمة لا أهل المذهب فقط فخرج النكاح المختلف فيه فلا يسمى زنا ولو قال بدله

بلا شبهة لكان أحسن لإخراج وطء حليلته بدبرها وأمة الشركة والقراض والمبعضة ( تعمدا )

خرج به الغالط والجاهل والناسي كمن نسي طلاقها
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